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  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة    

  
  نيبال    

 في )CEDAW/C/NPL/4-5 (نظــرت اللجنــة في التقريــر الموحــد الرابــع والخــامس لنيبــال  - ١
 CEDAW/C/SR.989 انظـــر (٢٠١١يوليـــه / تمـــوز٢٠في  المعقـــودتين ٩٩٠  و٩٨٩جلـــستيها 

 CEDAW/C/NPL/Q/4-5وترد قائمة اللجنة التي تتـضمن القـضايا والأسـئلة في الوثيقـة               ) 990 و
  .CEDAW/C/NPL/Q/4-5/Add.1وترد ردود نيبال في الوثيقة 

  
  مقدمة    

 .الخـامس تعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة الطـرف للتقريـر الـدوري الموحـد الرابـع و              - ٢
ويتبع التقريـر بـصفة عامـة المبـادئ التوجيهيـة للجنـة المتعلقـة بإعـداد التقـارير، مـع الإشـارة إلى                        

وتُعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لعرضـها الـشفوي،                . الملاحظات الختامية السابقة  
الـدورة التـابع   والردود الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة الـتي أثارهـا الفريـق العامـل لمـا قبـل           

  .للجنة والإيضاحات الإضافية ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا
وأثنــت اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لوفــدها المتعــدد القطاعــات برئاســة الممثــل الــدائم    - ٣

لنيبال لـدى الأمـم المتحـدة في نيويـورك، والـذي ضـم ممـثلين مـن مختلـف الـوزارات والإدارات                       
ف اللجنة مع ذلك لغياب وزير شؤون المـرأة والأطفـال والرعايـة الاجتماعيـة،         وتأس. الحكومية

وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها       . صنع القرارات في مجال تمكين المرأة     ل أعلى مستوى    يعد في الذي  
للحوار البناء الذي جرى بين الوفـد وأعـضاء اللجنـة، في حـين تلاحـظ أن الـردود علـى بعـض                       

  . بعض الأسئلة دون إجابةركتالأسئلة كانت مبهمة وتُ
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  الجوانب الإيجابية    
ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية عديدة ترمـي إلى النـهوض بالمـساواة بـين                  - ٤

الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق الامتثال للالتزامات بموجـب الاتفاقيـة، وذلـك               
 ،وترحـــب اللجنـــة. ٢٠٠٤ في عـــام )CEDAW/C/NPL/2-3 (منـــذ النظـــر في تقريرهـــا الأخـــير

؛ والخطــة الاســتراتيجية الخمــسية للجنــة  ٢٠٠٧ بالدســتور المؤقــت لنيبــال لعــام  ،بــصفة خاصــة
؛ ٢٠٠٩لعــام ) الجريمــة والعقــاب(؛ وقــانون العنــف المــترلي  )٢٠١٤-٢٠٠٩(القوميــة للمــرأة 

ة للمـرأة لعــام  ؛ وقـانون اللجنـة القومي ـ  ٢٠٠٧الاتجـار بالبـشر ونقلـهم لعـام     ) مكافحـة (وقـانون  
وتلاحظ اللجنة مـع التقـدير قـرار المحكمـة         . ٢٠٠٦؛ وقانون المساواة بين الجنسين لعام       ٢٠٠٧

  .)6-9-2064 (٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢١العليا الصادر في 
وتلاحــظ اللجنــة مــع التقــدير أن الدولــة قــد اعتمــدت عــددا مــن الــسياسات والــبرامج    - ٥

يز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضـد المـرأة، مثـل      وخطط العمل التي ترمي إلى تعز     
؛ وبرنـامج تطـوير مهـارات المـرأة؛ وخطـة           ٢٠٠٤خطة العمل القومية لتنفيـذ الاتفاقيـة في عـام           

العمل القومية لمكافحـة الاتجـار بالأطفـال والنـساء لاسـتغلالهم في أغـراض جنـسية وفي العمـل؛                    
 المتعلق بخدمات الولادة المجانية؛ والخطـة المؤقتـة         )Aama رنامجب (وبرنامج حفظ الولادة المأمونة   

ــأثر   ) ٢٠١١-٢٠٠٨( ــساء المت ــاعي للن ــل الاجتم ــشاركة   اتللتأهي ــشردات والم ــات والم  بالتراع
  .الإيجابية للمرأة في عملية السلام

قت الدولـة  وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتيـاح أنـه منـذ النظـر في التقريـر الـسابق، صـدَّ                - ٦
ــة   الطــ ــة التالي ــصكوك الدولي ــضمت إلى ال ــة    : رف أو ان ــاري الملحــق باتفاقي البروتوكــول الاختي

 الملحـق   ي؛ والبروتوكـول الاختيـار    ٢٠٠٧القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عـام           
ــام         ــسلح، في عـ ــتراع المـ ــال في الـ ــراك الأطفـ ــق بإشـ ــل والمتعلـ ــوق الطفـ ــة حقـ ؛ ٢٠٠٧باتفاقيـ

ــاري   ــة الملحــق والبروتوكــول الاختي ــال واســتغلال     باتفاقي ــع الأطف ــق ببي حقــوق الطفــل والمتعل
 واتفاقيــة  ؛٢٠٠٦لالهم في المطبوعــات الخليعــة، في عــام   غالأطفــال في العمــل في البغــاء واســت   

ــاري، في عــام     ــة وبروتوكولهــا الاختي ــة الأمــم  ٢٠١٠حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ؛ واتفاقي
، وبروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة        ٢٠٠٦نية، في عام    المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوط     

؛ واتفاقيـة   ٢٠٠٨سيما النـساء والأطفـال، المكمـل للاتفاقيـة، في عـام              الاتجار بالأشخاص، ولا  
رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منـع الاتجـار بالنـساء والأطفـال لأغـراض العمـل في                   

  .٢٠٠٧الدعارة ومكافحته، في عام 
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  ئيسية والتوصياتالشواغل الر    
تشير اللجنـة إلى التـزام الدولـة الطـرف للتنفيـذ المنـهجي والمـستمر لجميـع أحكـام                      - ٧

ــشواغل والتوصــي   ــرى أن الآراء وال ــة وت ــة   اتالاتفاقي ــذه الملاحظــات الختامي  المحــددة في ه
تتطلب اهتمام ذي أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري 

علــى تلــك المجــالات في  التركيــز  وبنــاء علــى ذلــك، تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف   .التــالي
 والنتائج الـتي تحققـت في   ة المتخذاتأنشطتها في مجال تنفيذ الاتفاقية وأن تُبلغ عن الإجراء    

 اللجنة الدولة الطـرف إلى تقـديم هـذه الملاحظـات الختاميـة              تدعوو. تقريرها الدوري التالي  
  .ختصة والجمعية التأسيسية والقضاء بهدف كفالة تنفيذها التامإلى جميع الوزارات الم

  
  البرلمان    

إن اللجنة، إذ تؤكد مجددا أن الحكومة تقـع علـى عاتقهـا المـسؤولية الرئيـسية عـن                   - ٨
التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وأنها مُساءلة بشكل خاص عـن             

ملزِمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولـة الطـرف إلى          ذلك، تشدد على أن الاتفاقية      
ــسية   ــة التأسي ــشجع الجمعي ــا وحــسب       /أن ت ــع إجراءاته ــسق م ــا يت ــام، بم ــى القي ــان عل البرلم

الاقتـضاء، باتخــاذ الخطــوات اللازمــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه الملاحظــات الختاميــة وعمليــة  
وتوصـي اللجنـة أيـضاً الجمعيـة     . فاقيـة الإبلاغ المقبلة التي سـتقوم بهـا الحكومـة بموجـب الات           

  . وضع الدستور الجديدعندالتأسيسية بأن تراعي أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة 
  

  تعريف المساواة وعدم التمييز     
لا يجـوز التمييـز ضـد أي        ”بينما تلاحظ اللجنـة أن الدسـتور الانتقـالي يـنص علـى أنـه                  - ٩

، يــساورها القلــق لأن الدســتور  “ع الجــنسامــرأة بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى أســاس نــو   
 مـن   ١يجسد مبدأ المساواة بين المـرأة والرجـل ولا يحظـر التمييـز ضـد المـرأة تمـشيا مـع المـادة                         لا

 أفعـال كـل مـن       والـتي تغطـي    )هـ( ٢ المادة   الاتفاقية التي تغطي التمييز المباشر وغير المباشر معا،       
  . للجنة٢٨العامة رقم والتوصية  العناصر الفاعلة العامة والخاصة،

وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـضمن الدسـتور الجديـد مبـدأ المـساواة بـين                     - ١٠
 من  ١المرأة والرجل، وأحكاماً تحظر التمييز ضد المرأة، تمشيا مع التعريف الوارد في المادة              

 المجـالين ز في   الاتفاقية، وتعريف التمييز الذي يشمل التمييـز المباشـر وغـير المباشـر، والتميي ـ             
  .٢٨ والتوصية العامة للجنة رقم) هـ( ٢العام والخاص، وفقاً للمادة 

  



CEDAW/C/NPL/CO/4-5
 

4 11-45050 
 

  القوانين التمييزية    
ــة الطــرف لاســتعراض وتنقــيح       - ١١ ــذلها الدول ــة مــع التقــدير الجهــود الــتي تب  تلاحــظ اللجن

ين الجنـسين   التشريعات التمييزية، بمـا فيهـا الـواردة في الدسـتور الانتقـالي وفي قـانون المـساواة ب ـ                  
والاغتــصاب في  الــتي نقحــت الأحكــام التمييزيــة في مجــالات الممتلكــات الزوجيــة  ٢٠٠٦ لعــام

قلقة إزاء استمرار وجود عـدد كـبير مـن القـوانين             زالت مالكنها  و. وسن الزواج إطار الزواج   
  .والأحكام التمييزية

 وأحكـام تمييزيـة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء جميـع مـا تبقـى مـن قـوانين                 - ١٢
  .والتأكد من أن الدستور الجديد لا يتضمن أي أحكام تمييزية

  
  الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة    

بينما ترحب اللجنة بدور التنسيق وتعميم مراعـاة المنظـور الجنـساني الـذي تـضطلع بـه                    - ١٣
ء الأثــر المباشــر وزارة شــؤون المــرأة والطفــل والرعايــة الاجتماعيــة، فإنهــا تعــرب عــن القلــق إزا  

  .المحدود للسياسات والخطط القائمة في مجال حقوق المرأة
 والتوجيهـات الـواردة في منـهاج عمـل          ٦وفقا لتوصيتها العامة رقم     تدعو اللجنة،     - ١٤

أن تزود الآلية الوطنيـة لـتمكين المـرأة علـى المـستويين المركـزي               إلى  بيجين، الدولة الطرف    
سير أدائها الفعال في جميع مجالات تمكين يلمالية والتقنية اللازمة لتوالمحلي بالموارد البشرية وا

كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إلى تعزيـز آلياتهـا لرصـد تنفيـذ القـوانين وخطـط العمـل                       . المرأة
مؤشــرات إقامــة نظــام مواصــلة الرجــل، و وتحقيــق المــساواة الفعليــة بــين المــرأة  الهادفــة إلى 

بيانـات المـصنفة كوسـيلة لتقيـيم أثـر وفعاليـة الـسياسات              تحسين جمـع ال    بغيةجنسانية شاملة   
ــسان         ــوق الإن ــرأة بحق ــع الم ــز تمت ــسين وتعزي ــين الجن ــساواة ب ــيم الم ــة إلى تعم ــبرامج الهادف وال

  .بها الخاصة
  

  التدابير الخاصة المؤقتة
 في المائـة مـن النـساء في الجمعيـة           ٣٣ترحب اللجنـة بالتـدابير الـتي تكفـل وجـود نـسبة                - ١٥

في عملية التوظيـف في الخدمـة العامـة وبـبرامج     تشمل الجنسين ية، وباتخاذ تدابير خاصة     التأسيس
ــصادي للمــرأة و  ــتمكين الاقت ــادة  ال ــدابير لزي ــرأة إلى الأرض باتخــاذ ت ــع  . وصــول الم  وتلاحــظ م

التقدير أن الدولة الطرف تقر بالحاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة لبلـوغ المـساواة            
ــةالفع ــادة      . لي ــاً للم ــة المتخــذة وفق ــدابير الخاصــة المؤقت ــة لأن الت ــة قلق ــ) ١( ٤ غــير أن اللجن ن م

 الــصادرة عــن اللجنــة لا تطبــق بــصورة منهجيــة علــى أنهــا  ٢٥ الاتفاقيــة وللتوصــية العامــة رقــم
استراتيجية ضرورية للإسراع في تحقيق المساواة الفعلية أو الحقيقية بـين المـرأة والرجـل في جميـع      
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لات الاتفاقيــة، بمــا فيهــا الــصحة والعمــل والتعلــيم والــسكن وملكيــة الأرض والحيــاة العامــة مجــا
 .وللمرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من التمييز

 :وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٦

أن تطبق أنواع مختلفة من التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالنهوض بالمرأة              )أ(  
 تمثل فيها المرأة تمثيلا ناقصا أو تحرم من التمثيل، بمـا في ذلـك التمثيـل الـسياسي                   في مجالات 
والقضاء والحصول على الرعاية الصحية والتعلـيم والعمـل والملكيـة في            الحكومية  والإدارة  

  المترل وملكية الأراضي، وللمرأة التي تواجه أشكالا متعددة من التمييز؛
ــ  )ب(   ا محــددة بــشأن اعتمــاد تــدابير خاصــة مؤقتــة   ضمن تــشريعاتها أحكامــأن تُ

  .لتشجيع استخدامها في كلا القطاعين العام والخاص
  

  الضارةالتقليدية القوالب النمطية والممارسات     
تـزال   تعرب اللجنة عن القلق لأن المواقف الأبوية والقوالـب النمطيـة العميقـة الجـذور لا       - ١٧

 والدينيــة والاقتــصادية والــسياسية وهياكــل المجتمــع  راســخة في المؤســسات الاجتماعيــة والثقافيــة 
الـضارة في   التقليديـة   إزاء اسـتمرار الممارسـات      أيـضا   وتبدي القلـق    . النيبالي، وفي وسائط الإعلام   

 والأرامـل   ، وتعـدد الزوجـات    ،بـن  وتفـضيل الا   ، ونظام المهـر   ،الدولة الطرف، مثل زواج الأطفال    
  .Dhan-Khaane و Deuki و Jhuma و Chaupadiقوس ارسات لطالمتهمات بامتهان السحر والممُ

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ١٨
تــضع دون تــأخير اســتراتيجية شــاملة، مــع تحديــد للأهــداف والجــداول         )أ(  

الزمنية، للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 
  ة؛من الاتفاقي) أ (٥ و) و (٢

تعزز الجهود التي تبذلها في زيادة الـوعي والتثقيـف والـتي تـستهدف المـرأة                  )ب(  
والرجل معاً، بدعم من المجتمع المدني ومشاركة الزعماء المحليين والـدينيين، بهـدف القـضاء               
على الممارسات الـضارة والتعـاون مـع وسـائط الإعـلام لتعزيـز صـورة إيجابيـة وغـير نمطيـة                      

  ة؛وغير تمييزية للمرأ
تــصدر بــصورة عاجلــة مــشروع القــانون المتعلــق بالممارســات الاجتماعيــة     )ج(  
وتكفـل تنفيـذه التــام دون   الممارسـات،  يغطـي جميــع أشـكال هـذه     هوتتأكـد مـن أن ـ  الـضارة  

  .تأخير وتراقب تنفيذه الفعال
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  العنف ضد المرأة    
 وطنيـة عـن    وبإطلاق خطـة عمـل     ٢٠٠٩ترحب اللجنة بسن قانون العنف المحلي لعام          - ١٩

تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضـد          بيد أنها   . العنف القائم على نوع الجنس    
سـيما ضـد فئـات محرومـة مـن النـساء مثـل نـساء                 النساء والفتيـات، بمـا فيـه العنـف المـترلي، ولا           

 قـانون  ووجـود  .كما تعرب عن القلق لأن معظم الحـوادث غـير موثقـة وغـير معالجـة             . الداليت
 كما تبدي اللجنة القلـق لعـدم وجـود بيانـات إحـصائية           ؛العنف الجنسي قضايا  التقادم لتسجيل   

وعــدم ملاءمــة العقوبــة ، ذلــك العنــف الجنــسي والعنــف المــترلي  في عــن العنــف ضــد المــرأة، بمــا 
  .في إطار الزوجيةالمفروضة بشأن الاغتصاب 

سـبيل الأولويـة، لمكافحـة      وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمـام، علـى             - ٢٠
العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير شاملة لمواجهة هذا العنف وفقا لتوصيتها العامة             

  : ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي. ١٩ رقم
ــترلي       )أ(   ــانون العنــف الم ــال لق ــذ الفع ــامضــمان التنفي ــن   ٢٠٠٩ لع ــيره م ولغ

الملاحقـــة القـــضائية لمـــرتكبي هـــذا العنـــف ومعاقبتـــهم  و، التـــشريعات المعمـــول بهـــا حاليـــاً 
  مناسب؛ بشكل

  وضع برنامج قومي لجمع البيانات عن قضايا العنف ضد المرأة؛  )ب(  
العنـــف قـــضايا اتخـــاذ تـــدابير فوريـــة لإلغـــاء قـــانون التقـــادم لتـــسجيل         )ج(  
رائم  والجــضــماناً لوصــول المــرأة الفعــال إلى المحــاكم بــشأن جريمــة الاغتــصاب        الجنــسي
  ؛الأخرى الجنسية
مواصلة تزويد الشرطة والنيابة العامة والقضاء والهيئـات الحكوميـة المعنيـة              )د(  

الأخرى، بالإضافة إلى مقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية، بالتـدريب الـلازم بـشأن العنـف                  
 المترلي والجنسي والقيام على نطاق أوسع بتنفيذ بـرامج للتوعيـة في كـل المجتمعـات المحليـة،               

  سيما تلك التي تستهدف تحديداً الرجال والفتيان؛ بما فيها مجتمع الداليت، ولا
القيام دون إبطاء باعتماد وسن مشروع القانون قيد الإعـداد الـذي يزيـد                )هـ(  

، وفقــاً لمــا أشــير إليــه أثنــاء الحــوار، في إطــار الزوجيــةبــشكل كــبير مــن عقوبــة الاغتــصاب 
  .لجديدة الصادرة في هذا الشأنوبتنظيم حملة للتوعية بالأحكام ا
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  الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء     
لمكافحـة الاتجـار بالأطفـال والنـساء لأغـراض          قومية  ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل        - ٢١

بيد أنها تعرب عن القلق إزاء عدم توفر بيانات محـددة عـن الاتجـار               . الاستغلال الجنسي والعمل  
ــات، والا  ــساء والفتي ــام     بالن ــانون ع ــال لق ــذ فع ــار إلى تنفي ــهم   ٢٠٠٧فتق ــشر ونقل ــار بالب  للاتج

سيما في أوساط مجتمع الداليت، واستمرار الأسـباب         واستمرار مسألة الاستغلال الجنسي، ولا    
  .الجذرية للاتجار والبغاء، بما في ذلك الفقر

كــاملاً،  مــن الاتفاقيــة تنفيــذاً ٦وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تنفيــذ المــادة     - ٢٢
  :خلال من

جمع وتحليل بيانات عن جميع جوانب الاتجار والبغاء، مصنفة حسب العمر           )أ(  
  والجنس والبلد الأصلي، من أجل تحديد الاتجاهات؛

 للاتجـار بالبـشر ونقلـهم بمـا يكفـل معاقبـة الجنـاة        ٢٠٠٧تنفيذ قانون عـام       )ب(  
  ى نحو مناسب؛ وحماية الضحايا ومساعدتهم وتوفير أماكن الإيواء لهم عل

تعزيــز التـــدابير الوقائيـــة الراميـــة إلى تحـــسين الحالـــة الاقتـــصادية للفتيـــات    )ج(  
والنساء، والعمل المأجور وغيرها من الموارد اللازمة لإزالة الأسباب الكامنة وراء ضعفهن           

  أمام المتاجرين؛
لتعـاون الـدولي والإقليمـي والثنـائي مـع بلـدان            لدعم ما تبذلـه مـن جهـود           )د(  

وتحسين سبل منعه عـبر     بصورة تتسم بفاعلية أكبر     المنشأ والعبور للتصدي لأسباب الاتجار      
  تبادل المعلومات؛

ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمـي بـشأن              )هـ(  
  منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة؛

الأشخاص، وبخاصة  وقمع ومعاقبة الاتجار ببروتوكول لمنعالالتصديق على   )و(  
  ، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛النساء والأطفال

ــدريب بــشأن تــشريعات مكافحــة الاتجــار      )ز(    لمــسؤوليإتاحــة المعلومــات والت
ذلـك شـرطة الهجـرة والحـدود والمرشـدون الاجتمـاعيون في              في بماالقضاء وإنفاذ القانون،    

  .ع أرجاء البلد، وتنظيم حملة لتوعية السكانجمي
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  المشاركة في الحياة السياسية والعامة     
 اغـير أنه ـ .  في المائـة في الجمعيـة التأسيـسية   ٣٣تمثيل المرأة نـسبة    ترحب اللجنة بتسجيل    - ٢٣

كان لـداليت ونـساء الـس   بالنـسبة ل سيما   للمرأة، ولا للغاية  تبدي قلقاً عميقاً إزاء التمثيل المتدني       
 والــسلك ، والقــضاء،الأصــليين، في مناصــب صــنع القــرار علــى مــستوى عــال والخدمــة العامــة 

  . وعلى المستوى المحلي،الدبلوماسي، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
  

  :وتوصي اللجنة بما يلي  - ٢٤
تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية أثناء انعقاد البرلمان  لنظام الحصص زيادة  )أ(  

  قبل؛الم
 وتعتمد تـدابير    ٢٣الدولة الطرف استفادة تامة من التوصية رقم        استفادة    )ب(  

 مـن   ٢٥  ومـن التوصـية العامـة للجنـة رقـم          من الاتفاقية، ) ١( ٤لمادة  لخاصة مؤقتة وفقاً    
ولهـذا  . أجل تسريع مشاركة المرأة التامة وعلـى قـدم المـساواة في الحيـاة العامـة والـسياسية                 

  : الدولة الطرف بما يليالغرض، توصي اللجنة
وضع أهداف وجداول زمنية محددة للإسراع في زيادة تمثيـل النـساء، بمـن           ‘١’  

فيهن نـساء الـداليت والـسكان الأصـليين، في الهيئـات المنتخبـة والمعينـة في                 
جميع مجالات الحياة العامة من المـستوى المحلـي، الـذي يـشمل لجنـة التنميـة                 

   والدبلوماسي؛ يالقومالقروية، إلى المستويين 
تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع ككـل              ‘٢’  

ووضــع بــرامج محــددة تــوفر التــدريب والنــصح للمرشــحات والمنتخبــات   
بــرامج عــن مهــارات القيــادة والتفــاوض تخــصص ولــشغل مناصــب عامــة، 

  .للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية
  

 الجنسية    

في حــين تلاحــظ اللجنــة توضــيح الدولــة الطــرف بــأن المــرأة ليــست عرضــة للتمييــز في    - ٢٥
الحصول على الجنسية، فإن اللجنة ما فتئت تشعر بقلق عميق إزاء العقبات الـتي تحـول دون أن                  
تنقل المرأة جنسيتها إلى أبنائهـا وزوجهـا الأجـنبي، ودون حـصول المـرأة المتزوجـة علـى شـهادة                

ستمرار الظروف الكامنة وراء عرقلة الحصول على الجنـسية بمـا في ذلـك الفقـر                المواطنة، وإزاء ا  
  .والعزلة الجغرافية والمتطلبات الإدارية المرهقة
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  :وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على أن  - ٢٦
تتأكــد مــن أن الدســتور الجديــد يــنص علــى مــنح المــرأة حقــوق متــساوية      )أ(  

نـها ممارسـة حقهـا في نقـل الجنـسية إلى أطفالهـا وزوجهـا                وكاملة في المواطنة، باتبـاع سـبل م       
  الأجنبي؛
تنفذ بـرامج تدريبيـة للمـسؤولين الحكـوميين علـى جميـع المـستويات بـشأن                   )ب(  

  أحكام قانونية ذات صلة بنقل الجنسية؛
ــن  )ج(    حملــة وطنيــة شــاملة ثانيــة لإصــدار شــهادات الجنــسية، مــع مراعــاة    ظمت

  رأة في تأمين دليل على الجنسية؛ المصاعب التي تعترض طريق الم
 المتعلقـة بوضـع الأشـخاص عـديمي الجنـسية          ١٩٥٤نضم إلى اتفاقية عـام      ت  )د(  

   المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية؛١٩٦١واتفاقية عام 
 المولــودين علــى أراضــي نيبــال ة النيباليــة للأطفــاليتأكــد مــن مــنح الجنــست  )هـ(  

  .  عديمي الجنسيةنسيصبحو وإلا
  

 التعليم    

ــدائي        - ٢٧ ــيم الابت ــساواة بــين الجنــسين في التعل ــة في الم ــادة العام ــة بالزي بينمــا ترحــب اللجن
والثانوي، تعرب عن القلق إزاء الزيادة الطفيفة التي طـرأت في معـدل التحـاق الإنـاث والنـسبة                   

في معـدلات   المرتفعة جدا للتسرب بين الفتيات، وحالات التباين بين المناطق الحضرية والريفيـة             
 وتعــرب .الحــصول علــى التعلــيم والأميــة، وانخفــاض معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة للبالغــات   
  .اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانخفاض الشديد لعدد المعلمات في جميع مراحل التعليم

 مـن الاتفاقيـة وزيـادة       ١٠وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالهـا للمـادة             - ٢٨
ولهـذا الغـرض،   . بأهمية التعليم كحق مـن حقـوق الإنـسان وكأسـاس لـتمكين المـرأة            الوعي  

  : تحث الدولة الطرف على ما يلي
تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التـوفير الـشامل للتعلـيم الجيـد للفتيـات في               )أ(  

ص كل مستوى من مستويات نظام التعليم في المناطق الحضرية والريفية والنائية، وتوفير فر
التعليم للفتيات المعاقات من خلال تحسين الهياكل الأساسية وتوفير نظـم الـدعم مـع إيـلاء                 

صــــلية المحرومــــة وغيرهــــا مــــن اهتمــــام خــــاص للفتيــــات مــــن الــــداليت والــــشعوب الأ 
  المحرومة؛ الفئات
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اعتماد تدابير ملموسة، بما فيها التنفيذ الفعال للأحكام التي تحظر الـزواج              )ب(  
  سرب الفتيات من المدارس؛المبكر، لمنع ت

ــة لــدى    دعــم  )ج(   ــالقراءة والكتاب ــة إلى تحــسين معــدل الإلمــام ب  جهودهــا الرامي
  النساء من خلال اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي والتدريب؛

  .زيادة تدريب وتوظيف المعلمات  )د(  
  

 العمالة    

بينما ترحب اللجنة بحظر مـا يـدعى بالـسخرة، يـساورها القلـق إزاء تقـارير تفيـد بـأن                       - ٢٩
كمـا يـساور   .  ثـارو مـن الـسكان الأصـليين    طائفـة زالت موجـودة في أوسـاط        هذه الممارسة ما  

   الفتيـــات بـــين ســـيما فيمـــا بـــين   ولااللجنـــة القلـــق إزاء ارتفـــاع معـــدل عمالـــة الأطفـــال،      
ــا١٤ً  و٨ ــشار واســع      وارتفــاع معــدل ؛ عام ــساء العــاملات في القطــاع غــير الرسمــي، وانت  الن

وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مشروع القانون بـشأن         . النطاق للتحرش الجنسي في مكان العمل     
  .٢٠٠٩معلقاً في البرلمان منذ عام زال  التحرش الجنسي ما

مـل،  في سـوق الع   للنـساء   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تكافؤ الفـرص            - ٣٠
  :ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي.  من الاتفاقية١١وفقا للمادة 

تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء علـى الـسخرة وعمالـة الأطفـال وضـمان            )أ(  
   بشأن إلغاء العمل الجبري؛١٠٥التنفيذ الفعال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  ا يكفل عدم استغلال المرأة في هذا القطاع؛تنظيم القطاع غير الرسمي بم  )ب(  
مواءمــة مــشروع القــانون المتعلــق بــالتحرش الجنــسي في مكــان العمــل مــع    )ج(  

   وسنه دون تأخير؛ ١٩توصية اللجنة العامة رقم 
ــشكاوى، و      )د(   ــديم ال ــن لتق ــسهيل وصــول وضــع نظــام ســري وآم ضــحايا  ت

تــستهدف بوجــه خــاص النــساء    التحــرش الجنــسي إلى العدالــة والقيــام بحمــلات توعيــة      
  العاملات لتدمير ثقافة الصمت التي تحيط بالتحرش الجنسي؛

 بـشأن العمـل اللائـق       ى اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     النظر في التصديق عل     )هـ(  
  .)١٨٩ الاتفاقية رقم (لخدم المنازل
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 الصحة    

ــة   - ٣١ ــة، وبانخفــاض م ) Aama(ببرنــامج ترحــب اللجن عــدل وفيــات لتقــديم خــدمات مجاني
انخفاض معدل الحـصول علـى الرعايـة الطبيـة          : بيد أن اللجنة تبدي قلقاً عميقاً بشأن      . الأمهات
 الفقـر والنـساء الريفيـات والمعوقـات؛         مـن  مـن جانـب النـساء الـلاتي يعـانين            ، وبخاصة ةالأساسي

بـين   فيمـا سـيما    لاوالأمـراض النفاسـية؛     زال مرتفعاً للغاية لوفيات الأمهات؛       والمعدل الذي ما  
 والتحــديات في الحــصول علــى خــدمات الــولادة،  الريفيــات والفقــيرات والأمهــات الــشابات؛ 

سيما الرعايـة التوليديـة الطارئـة، وسـوء التغذيـة، الـتي تـرتبط ارتباطـا قويـا بارتفـاع مخـاطر                        ولا
وفيات الأمهات والوفيات النفاسـية، وارتفـاع معـدل انتـشار هبـوط الـرحم رغـم الجهـود الـتي                     

ــذ ــأمون،      تب ــصحيحية، وارتفــاع معــدل الإجهــاض غــير الم ــوفير جراحــة ت ــة الطــرف لت لها الدول
وبخاصة من جانب النساء اللاتي يعـشن في حالـة فقـر، والنـساء مـن القـرى الريفيـة والمجتمعـات          

؛ وعــدم ٢٠٠٢المهمــشة داخــل المنــاطق الحــضرية، علــى الــرغم مــن تــشريع الإجهــاض في عــام 
سرة وعـدم تلبيـة أعلـى مـستوى مـن احتياجـات المـرأة الريفيـة                 الحصول على خدمات تنظيم الأ    

لموانع الحمل والمراهقات والفقيرات والمعاقات، وعدم وجود بيانات عن انتـشار فـيروس نقـص               
  .المناعة البشرية في أوساط الحوامل

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٣٢
 والخــدمات تكفــل الحــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية الأساســية        )أ(  

ــم       ــة رق ــة العام ــار توصــية اللجن ــصلة ضــمن إط ــصحية ذات ال ــسبة   ، ولا٢٤ال ــيما بالن س
لريفيات الفقيرات والمعوقات، وزيادة عدد العاملين في القطاع الطبي، بما فـيهم الطبيبـات              ل

  وغيرهن من مقدمات الرعاية الصحية؛
   الأمهات؛تابع تنفيذ برامج عملية لمواصلة تخفيض معدل وفياتتضع وت  )ب(  
ترتــب الــبرامج الــتي تكفــل الحــصول علــى مجموعــة كاملــة مــن الخــدمات      )ج(  

الصحية للأمهات حسب الأولوية، بما فيها خـدمات قبـل الـولادة وبعـدها ورعايـة التوليـد         
  سيما للنساء الفقيرات والريفيات والأمهات الصغيرات؛ في الحالات الطارئة، ولا

والضارة ضـد النـساء والفتيـات الـتي تهـدد            للممارسات التمييزية    ىتصدت  )د(  
  ؛)Chaupadi(صحتهن الإنجابية، بما في ذلك النقص في الأطعمة المغذية وممارسة العزلة 

تـدابير وقائيـة مثـل        من أجـل القـضاء علـى مـشكلة هبـوط الـرحم،             ،تتخذ  )هـ(  
ر الحصول على ما يكفي مـن خـدمات تنظـيم الأسـرة والتوعيـة والتـدريب الوقـائي في إطـا                 

بــرامج قائمــة بالفعــل للأمومــة المأمونــة، ويكفــل التخــصيص الكــافي مــن الأمــوال لإجــراء    
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عمليات جراحية تصحيحية جيدة والقيام بزيارات متابعـة تحـول دون حـدوث مـضاعفات               
  إثر العملية مثل الناسور وغيره من المشاكل الصحية؛

   البلد؛إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض في جميع أرجاءتحسين   )و(  
تلبي الاحتياجات غير الملباة لمنع الحمـل بإعطـاء الأولويـة لحـصول الجميـع                 )ز(  

على مجموعة كاملة من وسـائل منـع الحمـل والمعلومـات والخـدمات، بمـا فيهـا وسـائل منـع                      
الحمل في حالات الطوارئ، مع التركيز بـشكل خـاص علـى المـرأة الريفيـة والمـرأة الفقـيرة           

  .والفتيات المراهقات
  

  العاملات المهاجرات    
، فـإن القلـق     ٢٠٠٧بينما تلاحظ اللجنة اعتماد قانون العمالة الخارجيـة الجديـد في عـام                - ٣٣
ــا ــبيرا مــن         م ــددا ك ــاجرات، وبخاصــة لأن ع ــات المه ــاملات النيبالي ــة الع ــساورها إزاء حال زال ي

 القـسري وإسـاءة     النيباليات لا يحملن وثائق، مما يزيد مـن تعرضـهن للاسـتغلال الجنـسي والعمـل               
لتركـزهن في القطـاع غـير الرسمـي؛ ومبـادراتهن المحـدودة لـضمان               تشعر كـذلك بـالقلق      المعاملة؛ و 

الحصول على معلومات قبل المغادرة والتدريب على المهارات؛ والافتقار إلى الـدعم المؤسـسي في               
  .ليات المهاجراتكل من الدولة الطرف وفي بلدان العمالة لتعزيز وحماية حقوق العاملات النيبا

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن  - ٣٤
تركز على أسباب هجرة المرأة، وعلى إتاحة الفرص للنساء داخـل الـبلاد              )أ(  

ــوفير فــرص     القــروض الحــصول علــى للعمــل أو العمــل لحــسابهن الخــاص وعلــى ضــمان ت
  للنساء؛
لمـرأة وإعمالهـا    تنشئ آليات لتعزيز إجراءات الهجرة الآمنة وحماية حقوق ا          )ب(  

  في جميع مراحل دورة الهجرة؛
  رصد توجيه موحد وشامل سابق للرحيل والتدريب على المهارات؛ تنفذ وت  )ج(  
توقع اتفاقات ثنائية مع بلدان العمالة مقترنـة بأحكـام تكفـي لـضمان أمـن                  )د(  

ــالعــاملات المهــاجرات و لة انتــهاك حقــوق أضع آليــات في بلــد المقــصد للتعامــل مــع مــس  ت
  لعاملات المهاجرات أثناء العمل؛ا

  ساعد العاملات المهاجرات اللاتي يلتمسن الانتصاف؛ت  )هـ(  
ح فــرص بديلــة للعائــدات لكــسب رزقهــن وتعــزز إعــادة إدمــاجهن        يتــت  )و(  

  المجتمع؛ في
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المــشاركين في عمليــات توظيــف غــير قانونيــة الأشــخاص عاقــب ت ويقاضــت  )ز(  
  . في الخارجتزيد من الاتجار بالنساء باسم العمل

  
   المسلحالنساء المتضررات من التراع    

بينمــا ترحــب اللجنــة باعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة علــى أســاس قــراري مجلــس الأمــن   - ٣٥
تـزال تـشعر     ، فإنهـا لا   ٢٠١٠أكتـوبر   / في تشرين الأول   )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

عم ارتكابـه مـن جانـب    حالات العنف الجنسي بمـا فيهـا الاغتـصاب الـذي يـز        : بقلق عميق لأن  
لم تخـضع للتحقيـق وأن الفـاعلين لم         المـسلح   من والمقاتلين الماويين أثناء الـتراع       كل من قوات الأ   

وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا لأن قــانون التقــادم لتقــديم الــشكاوى المتعلقــة . يقـدموا إلى العدالــة 
ساء ضـحايا الاغتـصاب     بالاغتصاب وبغيره من الجرائم الجنسية من شأنه أن يعرقـل وصـول الن ـ            

 ات الكـثير  وتشعر اللجنة بـالقلق كـذلك لأن      . والجرائم الجنسية الأخرى إلى العدالة أثناء التراع      
 التــالي للــصدمة ومــن ابئــالاكتمــن يعــانين  مــن العنــف الجنــسي أثنــاء التراعــات اتمــن الناجيــ

اء عــدم تعــرب اللجنــة عــن القلــق إز كمــا. مــشاكل أخــرى تتعلــق بالــصحة العقليــة والجــسدية 
  . السلام وإعادة الإعماريةمشاركة المرأة في عمل

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن  - ٣٦
 الأولويـة للنظـر في مـشاريع قـوانين تقـر إنـشاء لجنـة تقـصي الحقـائق           يعطت  )أ(  

تأكــد مــن أن اللجــان مــستقلة وموثوقــة توالمــصالحة ولجنــة التحقيــق في حــالات الاختفــاء و
 الجنسين، وأن لجنة تقصي الحقـائق والمـصالحة تتنـاول مـشكلة العنـف               وتراعي الفوارق بين  

الجنسي وتولي اهتماماً خاصاً للبعد الاجتماعي والأمني للـشهادات العامـة لـضحايا العنـف               
  الجنسي؛
تحقق في جميع أعمال العنف بما فيهـا أعمـال العنـف الجنـسي الـتي يرتكبـها                    )ب(  

اويين والجهات الخاصة وتحاكمهم وتعاقبـهم عـن طريـق          أفراد القوات المسلحة والمقاتلين الم    
العدالة الانتقالية والإصـلاحية، والتأكـد مـن أن تقـديم الـشكاوى المتعلقـة بالاغتـصاب لـن                   

  يعيق بالتقادم وصول المرأة إلى العدالة؛
تشرع في إجراء تحقيق شامل وكامـل في ارتكـاب الاعتـداء الجنـسي أثنـاء                  )ج(  

   ما بعد انتهاء التراع؛اتالتراعات المسلحة وفتر
 تـوافر المـساعدة القانونيـة وإتاحتـها       و  وصـول المـرأة إلى القـضاء       تأكد مـن  ت  )د(  

   وفترة ما بعد التراع؛التراعلضحايا العنف الجنسي أثناء لجميع النساء المتأثرات بالتراع و
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من الحماية للضحايا والشهود وتـوفر ملاجـئ لـضحايا العنـف الجنـسي،            ؤت  )هـ(  
   ذلك في المناطق الريفية والنائية؛بما في

ــ  )و(   ضمن التنفيـــــذ الفعـــــال لخطـــــة العمـــــل الوطنيـــــة بـــــشأن القـــــرارين   تـــ
وحـــــصول ضـــــحايا الجـــــرائم الجنـــــسية علـــــى ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

  ؛ن وإسداء المشورة لهنتعويضات مناسبة، وإعادة تأهيله
سيما  ارب المؤلمة، ولا مراكز لإسداء المشورة إلى النساء لمعالجة التج      ئنشت  )ز(  

  الصحية؛ المتعلق منها بالعنف الجنسي، وتوفير إمكانية الوصول الملائم إلى خدمات الرعاية
الناجيات وتمثيلهن في مؤسسات وآليات بنـاء الـسلام         /تعزز إدماج النساء    )ح(  

  .على مستويات صنع القرار ورسم السياسات وتنفيذها
  

   فقراللاتي يعشن فيالنساء     
تـزال تعـرب عـن القلـق حيـال       مع أن اللجنة ترحب بتنفيذ برامج تنمية المـرأة، فإنهـا لا       - ٣٧

سـيما نـساء الريـف وربـات الأسـر،         فقـر، ولا  للنساء الـلاتي يعـشن في       الظروف المعيشية العامة    
وعدم تمكنهن من الحصول علـى الأرض وعلـى مـا يكفـي مـن الغـذاء والميـاه الـصالحة للـشرب                       

كمـا تبـدي اللجنـة القلـق إزاء التمييـز ضـد الطفلـة والمـرأة في               . طهـي والتدفئـة   للوالوقود اللازم   
  . توزيع الغذاء داخل الأسرة

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٣٨
والقطاعيـة الـتي    الـسياسات الاقتـصادية والاجتماعيـة       اتبـاع وتنفيـذ     تكفل    )أ(  

 وتـــشجيع النمـــو ؛ين وخفــض عـــدم المــساواة بـــين الجنــس   ترمــي إلى القـــضاء علــى الفقـــر  
الاقتصادي المستمر ذي القاعدة العريضة؛ ومعالجة الأسباب الهيكلية للفقـر داخـل الإطـار          

  الكامل لتحقيق التنمية المستدامة التي تركز على الناس؛
تعزز المبادرات الرامية إلى تشجيع الـتمكين الاقتـصادي المـستدام للمـرأة،               )ب(  

تطـوير وإدارة المـشاريع   اضي والقروض وتدريبها على بما في ذلك تعزيز حصولها على الأر     
  البرامج؛تلك  ورصد أثر ، الصغرالمتناهية
ــل  )ج(   ــساواة     تكف ــدم الم ــى ق ــساء عل ــذي   إ وصــول الن ــام المغ ــوارد والطع لى الم

 امتلاك الأراضـي    وضمان حقوق بالقضاء على الممارسات التمييزية التي تحول دون ذلك،         
  لى المياه الصالحة للشرب والوقود؛وييسر حصول المرأة عللنساء، 
  .ن الحق في غذاء كاف في الدستور الجديدضمّتُ  )د(  
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  المرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من التمييز    
يساور اللجنة قلقـاً عميقـاً بـشأن الأشـكال المتعـددة للتمييـز ضـد الفئـات المحرومـة مـن                 - ٣٩

لـشعوب الأصـلية والنـساء الـلاتي يتعرضـن          النساء، مثـل الأرامـل والمعوقـات ونـساء الـداليت وا           
  .للتمييز بسبب اختلاف في حياتهن الجنسية

وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــلاء الأولويــة لمكافحــة أشــكال متعــددة مــن   - ٤٠
التمييــز ضــد النــساء مــن مختلــف الفئــات المحرومــة، وذلــك بجمــع بيانــات عــن حالــة هــؤلاء 

، امج شــاملة لمكافحــة حــالات متعــددة مــن التمييــز  النــساء، واعتمــاد أحكــام قانونيــة وبــر 
ذلك حملات التوعية الجماهيرية وزيادة الوعي والتي تشرك وسائط الإعلام وزعمـاء         في بما

  .المجتمع المحلي والزعماء الدينيين
  

  طالبات اللجوء واللاجئات    
ــة        - ٤١ ــة الطــرف لا يقــدم معلومــات كافي ــر الدول ــة عــن القلــق لأن تقري  عــنتعــرب اللجن

 اللجـوء واللاجـئين مـن النـساء      اتضـعف طالب ـ  و سياستها القومية إزاء طلبات ملتمسي اللجوء     
  .والفتيات من البلدان المجاورة

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٤٢
ــا الم   )أ(   ــدم في تقريره ــلتق ــات شــاملة قب ــشأن    عــن معلوم ــة ب  سياســتها القومي

  ؛ت في نيبالاللاجئاو الطلبات المقدمة من طالبات اللجوء
وسياسة حساسة لنوع الجنس للتعامل مع طلبات        وجود بيئة مواتية     تكفل  )ب(  

ملتمسات اللجوء وتهيئة بيئة مواتيـة لملتمـسات اللجـوء واللاجئـات للإبـلاغ عـن حـالات                  
  ؛الاعتداء الجنسي

  .واللاجئات لحالة ضعف طالبات اللجوء ا خاصا اهتمامتولي  )ج(  
  

 علاقات الأسريةييز في الزواج والالتم    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء اسـتمرار ممارسـة الـزواج المبكـر رغـم الأحكـام القانونيـة الـتي                      - ٤٣
ــة المتزوجــة في المــيراث غــير     ؛ الممارســةتحظــر ــة تتعلــق بحــق الابن ــة تمييزي  ووجــود أحكــام قانوني

رمــاه؛  كلاهمــا بــالجمع بــين زوجــتين ويج قــرتكــافئ؛ ووجــود حكمــين قــانونيين متناقــضين، ي الم
وعدم وجود تشريعات واضحة تنص علـى حـصة متـساوية في جميـع الممتلكـات الزوجيـة عنـد                    

  .انحلال الزواج
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٤٤
تخذ تدابير ت عاماً، و٢٠تطبق الحد الأدنى للسن القانونية للزواج المحدد بـ   )أ(  

زواج المبكر على تمتع المـرأة بحقـوق الإنـسان      في جميع أنحاء البلاد للتوعية بالآثار السلبية لل       
  سيما حقيها في الصحة والتعليم؛ الخاصة بها، ولا

  تخذ تدابير قانونية تكفل للمرأة والرجل حقوقا متساوية في الميراث؛ت  )ب(  
مـــشروع القـــانون الـــذي يلغـــي الحكـــم الـــذي بوضـــع م دون تـــأخير وقـــت  )ج(  
ــز ــذي يجــري العمــل عل ــ    يجي ــدد الزوجــات، وال ــدد    تع ــبر حــالات تع ــداده، لكــي تعت ى إع

  باطلة؛ الزوجات
تأكـد مـن أن المــرأة والرجـل يُمنحـان، في القــانون وفي الممارسـة العمليــة،      ت  )د(  

  .حقوقاً متساوية في تقاسم جميع الممتلكات الزوجية عند انحلال الزواج
  

 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    

 مـشروع القـانون المتعلـق باللجنـة الوطنيـة           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل       - ٤٥
 تواصـل اللجنـة تعزيـز تعاونهـا مـع         لحقوق الإنسان تحقيقاً للامتثال التام لمبادئ بـاريس وأن          

  .في نيبالحقوق الإنسان مكتب مفوضية 
  

   من الاتفاقية٢٠ من المادة ١تعديل على الفقرة     
ــرب       - ٤٦ ــل، في أق ــى أن تقب ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــديل   ت ــن، تع ــت ممك  وق
  . من الاتفاقية الذي يتعلق بموعد اجتماع اللجنة) ١( ٢٠ المادة

  
  النشر     

، الـسكان تطلب اللجنة نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع في نيبال لجعـل                - ٤٧
 المــسؤولون الحكوميــون والــسياسيون وأعــضاء الجمعيــة التأسيــسية والمنظمــات    مبمــن فــيه

قوق الإنسان، على بينة من الخطوات الـتي اتخـذت لـضمان المـساواة              النسائية ومنظمات ح  
وتوصـي اللجنـة    .  يلزم اتخاذها في هذا الـصدد      إضافيةخطوات  و القانونية والفعلية للمرأة،  

وتشجع الدولة الطـرف علـى تنظـيم سلـسلة مـن            . بأن يشمل النشر مستوى المجتمع المحلي     
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة       .  هـذه الملاحظـات    الاجتماعات لمناقشة التقـدم المحـرز في تنفيـذ        

الطــرف أن تواصــل نــشر التوصــيات العامــة للجنــة وإعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين ونتــائج  
: ٢٠٠٠المـرأة عـام   ”الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة حـول موضـوع        
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لـى نطـاق واسـع      ع “المساواة بين الجنـسين والتنميـة والـسلام في القـرن الحـادي والعـشرين              
  .يشمل على الأخص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان

  
  التصديق على معاهدات أخرى     

تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الدوليـة التـسعة الرئيـسية           - ٤٨
ية  من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساس          )١(المتعلقة بحقوق الإنسان  
تشجع اللجنة حكومة نيبال علـى النظـر في التـصديق علـى               ولهذا، .في جميع جوانب الحياة   

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال      : المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي       
  . المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

  
  عة الملاحظات الختامية متاب    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عـن                - ٤٩
  .  أعلاه٣٦ و ٢٦الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  
  المساعدة التقنية    

 مجـال  توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تـستفيد مـن المـساعدة التقنيـة المقدمـة في                    - ٥٠
. وضع وتنفيذ برنامج شامل يهـدف إلى تنفيـذ التوصـيات الـواردة أعـلاه والاتفاقيـة ككـل          

ــاء        ــشمل بن ــا، في مجــالات ت ــز تعاونه ــة الطــرف إلى مواصــلة تعزي ــة الدول ــدعو اللجن كمــا ت
القدرات، مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك                  

) هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة(ة للمــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة  هيئــة الأمــم المتحــد
وصـندوق  ، )اليونيـسيف ( ومنظمة الأمم المتحـدة للطفولـة       ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   و

بــإدارة الــشؤون   وشــعبة الإحــصاء  ، ومنظمــة الــصحة العالميــة  ،الأمــم المتحــدة للــسكان  
ــة ــة،. الاقتــصادية والاجتماعي ــأن     علــىوتوصــي اللجن وجــه الخــصوص، الدولــة الطــرف ب

  .تواصل تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيبال

__________ 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  

والــسياسية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع    
ــية          أشــكال ال ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد الم تميي

اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين                       أو
 واتفاقية حقـوق الأشـخاص      وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛         

 .الإعاقة ذوي
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  هإعداد التقرير التالي وتاريخ    
مــشاركة جميــع الــوزارات والهيئــات  أن تكفــل تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف    - ٥١

شير مجموعـة متنوعـة مـن النـساء       العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها التالي وأن تست ـ         
  .ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي جرى الإعراب عنها   - ٥٢
.  مــن الاتفاقيــة١٨في هــذه الملاحظــات الختاميــة في تقريرهــا الــدوري التــالي وفقــا للمــادة   

  .٢٠١٥يوليه /ريرها الدوري السادس في تموزوتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تق
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى اتبــاع المبــادئ التوجيهيــة المنــسقة بــشأن تقــديم   - ٥٣

التقارير وفقا للمعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة بـشأن                    
ــائق تتعلــق بمعاهــدات محــددة، والــتي تم     إقرارهــا في الاجتمــاع وثيقــة رئيــسية موحــدة ووث

 ٢٠٠٦يونيـه   /الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيـران          
(HRI/MC/2006/3) و  (Corr.1            ويتعين تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقـديم تقـارير بـشأن 

، ٢٠٠٨ر  ينـاي /معاهدة محددة والتي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا الأربعـين، في كـانون الثـاني              
تـشكل  هـي   و. مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والمتعلق بوثيقة رئيسية موحدة         

 المبــادئ التوجيهيــة المنــسقة بــشأن تقــديم التقــارير بموجــب اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع   امعــ
 صـفحة   ٤٠ وينبغي أن تقتـصر الوثيقـة الخاصـة بالاتفاقيـة علـى              .أشكال التمييز ضد المرأة   

  . صفحة٨٠تتعدى الوثيقة الرئيسية العادية المستكملة وألا 
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	6 - وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح أنه منذ النظر في التقرير السابق، صدَّقت الدولة الطرف أو انضمت إلى الصكوك الدولية التالية: البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2007؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاع المسلح، في عام 2007؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في العمل في البغاء واستغلالهم في المطبوعات الخليعة، في عام 2006؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2010؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2006، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية، في عام 2008؛ واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض العمل في الدعارة ومكافحته، في عام 2007.
	الشواغل الرئيسية والتوصيات

	7 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف للتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وترى أن الآراء والشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام ذي أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري التالي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها في مجال تنفيذ الاتفاقية وأن تُبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري التالي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة والجمعية التأسيسية والقضاء بهدف كفالة تنفيذها التام.
	البرلمان

	8 - إن اللجنة، إذ تؤكد مجددا أن الحكومة تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وأنها مُساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزِمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع الجمعية التأسيسية/البرلمان على القيام، بما يتسق مع إجراءاتها وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً الجمعية التأسيسية بأن تراعي أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة عند وضع الدستور الجديد.
	تعريف المساواة وعدم التمييز 

	9 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور الانتقالي ينص على أنه ”لا يجوز التمييز ضد أي امرأة بأي شكل من الأشكال على أساس نوع الجنس“، يساورها القلق لأن الدستور لا يجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ولا يحظر التمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية التي تغطي التمييز المباشر وغير المباشر معا، المادة 2 (هـ) والتي تغطي أفعال كل من العناصر الفاعلة العامة والخاصة، والتوصية العامة رقم 28 للجنة.
	10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن الدستور الجديد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وأحكاماً تحظر التمييز ضد المرأة، تمشيا مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتعريف التمييز الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، والتمييز في المجالين العام والخاص، وفقاً للمادة 2 (هـ) والتوصية العامة للجنة رقم 28.
	القوانين التمييزية

	11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستعراض وتنقيح التشريعات التمييزية، بما فيها الواردة في الدستور الانتقالي وفي قانون المساواة بين الجنسين لعام 2006 التي نقحت الأحكام التمييزية في مجالات الممتلكات الزوجية والاغتصاب في إطار الزواج وسن الزواج. ولكنها ما زالت قلقة إزاء استمرار وجود عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية.
	12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء جميع ما تبقى من قوانين وأحكام تمييزية والتأكد من أن الدستور الجديد لا يتضمن أي أحكام تمييزية.
	الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

	13 - بينما ترحب اللجنة بدور التنسيق وتعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الأثر المباشر المحدود للسياسات والخطط القائمة في مجال حقوق المرأة.
	14 - تدعو اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 6 والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، الدولة الطرف إلى أن تزود الآلية الوطنية لتمكين المرأة على المستويين المركزي والمحلي بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتيسير أدائها الفعال في جميع مجالات تمكين المرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز آلياتها لرصد تنفيذ القوانين وخطط العمل الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ومواصلة إقامة نظام مؤشرات جنسانية شاملة بغية تحسين جمع البيانات المصنفة كوسيلة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	15 - ترحب اللجنة بالتدابير التي تكفل وجود نسبة 33 في المائة من النساء في الجمعية التأسيسية، وباتخاذ تدابير خاصة تشمل الجنسين في عملية التوظيف في الخدمة العامة وببرامج التمكين الاقتصادي للمرأة وباتخاذ تدابير لزيادة وصول المرأة إلى الأرض. وتلاحظ مع التقدير أن الدولة الطرف تقر بالحاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة لبلوغ المساواة الفعلية. غير أن اللجنة قلقة لأن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة لا تطبق بصورة منهجية على أنها استراتيجية ضرورية للإسراع في تحقيق المساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها الصحة والعمل والتعليم والسكن وملكية الأرض والحياة العامة وللمرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من التمييز.
	16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) أن تطبق أنواع مختلفة من التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالنهوض بالمرأة في مجالات تمثل فيها المرأة تمثيلا ناقصا أو تحرم من التمثيل، بما في ذلك التمثيل السياسي والإدارة الحكومية والقضاء والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والملكية في المنزل وملكية الأراضي، وللمرأة التي تواجه أشكالا متعددة من التمييز؛
	(ب) أن تُضمن تشريعاتها أحكاما محددة بشأن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع استخدامها في كلا القطاعين العام والخاص.
	القوالب النمطية والممارسات التقليدية الضارة

	17 - تعرب اللجنة عن القلق لأن المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور لا تزال راسخة في المؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية وهياكل المجتمع النيبالي، وفي وسائط الإعلام. وتبدي القلق أيضا إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة في الدولة الطرف، مثل زواج الأطفال، ونظام المهر، وتفضيل الابن، وتعدد الزوجات، والأرامل المتهمات بامتهان السحر والممُارسات لطقوس Chaupadi و Jhuma و Deuki و Dhan-Khaane.
	18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تضع دون تأخير استراتيجية شاملة، مع تحديد للأهداف والجداول الزمنية، للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية؛
	(ب) تعزز الجهود التي تبذلها في زيادة الوعي والتثقيف والتي تستهدف المرأة والرجل معاً، بدعم من المجتمع المدني ومشاركة الزعماء المحليين والدينيين، بهدف القضاء على الممارسات الضارة والتعاون مع وسائط الإعلام لتعزيز صورة إيجابية وغير نمطية وغير تمييزية للمرأة؛
	(ج) تصدر بصورة عاجلة مشروع القانون المتعلق بالممارسات الاجتماعية الضارة وتتأكد من أنه يغطي جميع أشكال هذه الممارسات، وتكفل تنفيذه التام دون تأخير وتراقب تنفيذه الفعال.
	العنف ضد المرأة

	19 - ترحب اللجنة بسن قانون العنف المحلي لعام 2009 وبإطلاق خطة عمل وطنية عن العنف القائم على نوع الجنس. بيد أنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه العنف المنزلي، ولا سيما ضد فئات محرومة من النساء مثل نساء الداليت. كما تعرب عن القلق لأن معظم الحوادث غير موثقة وغير معالجة. ووجود قانون التقادم لتسجيل قضايا العنف الجنسي؛ كما تبدي اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي، وعدم ملاءمة العقوبة المفروضة بشأن الاغتصاب في إطار الزوجية.
	20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير شاملة لمواجهة هذا العنف وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 
	(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون العنف المنزلي لعام 2009 ولغيره من التشريعات المعمول بها حالياً، والملاحقة القضائية لمرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بشكل مناسب؛
	(ب) وضع برنامج قومي لجمع البيانات عن قضايا العنف ضد المرأة؛
	(ج) اتخاذ تدابير فورية لإلغاء قانون التقادم لتسجيل قضايا العنف الجنسي ضماناً لوصول المرأة الفعال إلى المحاكم بشأن جريمة الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى؛
	(د) مواصلة تزويد الشرطة والنيابة العامة والقضاء والهيئات الحكومية المعنية الأخرى، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بالتدريب اللازم بشأن العنف المنزلي والجنسي والقيام على نطاق أوسع بتنفيذ برامج للتوعية في كل المجتمعات المحلية، بما فيها مجتمع الداليت، ولا سيما تلك التي تستهدف تحديداً الرجال والفتيان؛
	(هـ) القيام دون إبطاء باعتماد وسن مشروع القانون قيد الإعداد الذي يزيد بشكل كبير من عقوبة الاغتصاب في إطار الزوجية، وفقاً لما أشير إليه أثناء الحوار، وبتنظيم حملة للتوعية بالأحكام الجديدة الصادرة في هذا الشأن.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء 

	21 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل قومية لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل. بيد أنها تعرب عن القلق إزاء عدم توفر بيانات محددة عن الاتجار بالنساء والفتيات، والافتقار إلى تنفيذ فعال لقانون عام 2007 للاتجار بالبشر ونقلهم واستمرار مسألة الاستغلال الجنسي، ولا سيما في أوساط مجتمع الداليت، واستمرار الأسباب الجذرية للاتجار والبغاء، بما في ذلك الفقر.
	22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، من خلال:
	(أ) جمع وتحليل بيانات عن جميع جوانب الاتجار والبغاء، مصنفة حسب العمر والجنس والبلد الأصلي، من أجل تحديد الاتجاهات؛
	(ب) تنفيذ قانون عام 2007 للاتجار بالبشر ونقلهم بما يكفل معاقبة الجناة وحماية الضحايا ومساعدتهم وتوفير أماكن الإيواء لهم على نحو مناسب؛ 
	(ج) تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للفتيات والنساء، والعمل المأجور وغيرها من الموارد اللازمة لإزالة الأسباب الكامنة وراء ضعفهن أمام المتاجرين؛
	(د) دعم ما تبذله من جهود للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور للتصدي لأسباب الاتجار بصورة تتسم بفاعلية أكبر وتحسين سبل منعه عبر تبادل المعلومات؛
	(هـ) ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة؛
	(و) التصديق على البروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	(ز) إتاحة المعلومات والتدريب بشأن تشريعات مكافحة الاتجار لمسؤولي القضاء وإنفاذ القانون، بما في ذلك شرطة الهجرة والحدود والمرشدون الاجتماعيون في جميع أرجاء البلد، وتنظيم حملة لتوعية السكان.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة 

	23 - ترحب اللجنة بتسجيل تمثيل المرأة نسبة 33 في المائة في الجمعية التأسيسية. غير أنها تبدي قلقاً عميقاً إزاء التمثيل المتدني للغاية للمرأة، ولا سيما بالنسبة للداليت ونساء السكان الأصليين، في مناصب صنع القرار على مستوى عال والخدمة العامة، والقضاء، والسلك الدبلوماسي، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى المستوى المحلي.
	24 - وتوصي اللجنة بما يلي:
	(أ) زيادة نظام الحصص لتمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية أثناء انعقاد البرلمان المقبل؛
	(ب) استفادة الدولة الطرف استفادة تامة من التوصية رقم 23 وتعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، ومن التوصية العامة للجنة رقم 25 من أجل تسريع مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	’1‘ وضع أهداف وجداول زمنية محددة للإسراع في زيادة تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الداليت والسكان الأصليين، في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة من المستوى المحلي، الذي يشمل لجنة التنمية القروية، إلى المستويين القومي والدبلوماسي؛ 
	’2‘ تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع ككل ووضع برامج محددة توفر التدريب والنصح للمرشحات والمنتخبات لشغل مناصب عامة، وبرامج عن مهارات القيادة والتفاوض تخصص للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية.
	الجنسية

	25 - في حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف بأن المرأة ليست عرضة للتمييز في الحصول على الجنسية، فإن اللجنة ما فتئت تشعر بقلق عميق إزاء العقبات التي تحول دون أن تنقل المرأة جنسيتها إلى أبنائها وزوجها الأجنبي، ودون حصول المرأة المتزوجة على شهادة المواطنة، وإزاء استمرار الظروف الكامنة وراء عرقلة الحصول على الجنسية بما في ذلك الفقر والعزلة الجغرافية والمتطلبات الإدارية المرهقة.
	26 - وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على أن:
	(أ) تتأكد من أن الدستور الجديد ينص على منح المرأة حقوق متساوية وكاملة في المواطنة، باتباع سبل منها ممارسة حقها في نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها الأجنبي؛
	(ب) تنفذ برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين على جميع المستويات بشأن أحكام قانونية ذات صلة بنقل الجنسية؛
	(ج) تنظم حملة وطنية شاملة ثانية لإصدار شهادات الجنسية، مع مراعاة المصاعب التي تعترض طريق المرأة في تأمين دليل على الجنسية؛ 
	(د) تنضم إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية؛
	(هـ) تتأكد من منح الجنسية النيبالية للأطفال المولودين على أراضي نيبال وإلا سيصبحون عديمي الجنسية. 
	التعليم

	27 - بينما ترحب اللجنة بالزيادة العامة في المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، تعرب عن القلق إزاء الزيادة الطفيفة التي طرأت في معدل التحاق الإناث والنسبة المرتفعة جدا للتسرب بين الفتيات، وحالات التباين بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الحصول على التعليم والأمية، وانخفاض معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغات. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانخفاض الشديد لعدد المعلمات في جميع مراحل التعليم.
	28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وزيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. ولهذا الغرض، تحث الدولة الطرف على ما يلي: 
	(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التوفير الشامل للتعليم الجيد للفتيات في كل مستوى من مستويات نظام التعليم في المناطق الحضرية والريفية والنائية، وتوفير فرص التعليم للفتيات المعاقات من خلال تحسين الهياكل الأساسية وتوفير نظم الدعم مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات من الداليت والشعوب الأصلية المحرومة وغيرها من الفئات المحرومة؛
	(ب) اعتماد تدابير ملموسة، بما فيها التنفيذ الفعال للأحكام التي تحظر الزواج المبكر، لمنع تسرب الفتيات من المدارس؛
	(ج) دعم جهودها الرامية إلى تحسين معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء من خلال اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي والتدريب؛
	(د) زيادة تدريب وتوظيف المعلمات.
	العمالة

	29 - بينما ترحب اللجنة بحظر ما يدعى بالسخرة، يساورها القلق إزاء تقارير تفيد بأن هذه الممارسة ما زالت موجودة في أوساط طائفة ثارو من السكان الأصليين. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل عمالة الأطفال، ولا سيما فيما بين الفتيات بين8 و 14 عاماً؛ وارتفاع معدل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وانتشار واسع النطاق للتحرش الجنسي في مكان العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مشروع القانون بشأن التحرش الجنسي ما زال معلقاً في البرلمان منذ عام 2009.
	30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على السخرة وعمالة الأطفال وضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري؛
	(ب) تنظيم القطاع غير الرسمي بما يكفل عدم استغلال المرأة في هذا القطاع؛
	(ج) مواءمة مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل مع توصية اللجنة العامة رقم 19 وسنه دون تأخير؛ 
	(د) وضع نظام سري وآمن لتقديم الشكاوى، وتسهيل وصول ضحايا التحرش الجنسي إلى العدالة والقيام بحملات توعية تستهدف بوجه خاص النساء العاملات لتدمير ثقافة الصمت التي تحيط بالتحرش الجنسي؛
	(هـ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق لخدم المنازل (الاتفاقية رقم 189).
	الصحة

	31 - ترحب اللجنة ببرنامج (Aama) لتقديم خدمات مجانية، وبانخفاض معدل وفيات الأمهات. بيد أن اللجنة تبدي قلقاً عميقاً بشأن: انخفاض معدل الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، وبخاصة من جانب النساء اللاتي يعانين من الفقر والنساء الريفيات والمعوقات؛ والمعدل الذي ما زال مرتفعاً للغاية لوفيات الأمهات؛ والأمراض النفاسية؛ لا سيما فيما بين الريفيات والفقيرات والأمهات الشابات؛ والتحديات في الحصول على خدمات الولادة، ولا سيما الرعاية التوليدية الطارئة، وسوء التغذية، التي ترتبط ارتباطا قويا بارتفاع مخاطر وفيات الأمهات والوفيات النفاسية، وارتفاع معدل انتشار هبوط الرحم رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير جراحة تصحيحية، وارتفاع معدل الإجهاض غير المأمون، وبخاصة من جانب النساء اللاتي يعشن في حالة فقر، والنساء من القرى الريفية والمجتمعات المهمشة داخل المناطق الحضرية، على الرغم من تشريع الإجهاض في عام 2002؛ وعدم الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وعدم تلبية أعلى مستوى من احتياجات المرأة الريفية لموانع الحمل والمراهقات والفقيرات والمعاقات، وعدم وجود بيانات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في أوساط الحوامل.
	32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تكفل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية ذات الصلة ضمن إطار توصية اللجنة العامة رقم 24، ولا سيما بالنسبة للريفيات الفقيرات والمعوقات، وزيادة عدد العاملين في القطاع الطبي، بما فيهم الطبيبات وغيرهن من مقدمات الرعاية الصحية؛
	(ب) تضع وتتابع تنفيذ برامج عملية لمواصلة تخفيض معدل وفيات الأمهات؛
	(ج) ترتب البرامج التي تكفل الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات الصحية للأمهات حسب الأولوية، بما فيها خدمات قبل الولادة وبعدها ورعاية التوليد في الحالات الطارئة، ولا سيما للنساء الفقيرات والريفيات والأمهات الصغيرات؛
	(د) تتصدى للممارسات التمييزية والضارة ضد النساء والفتيات التي تهدد صحتهن الإنجابية، بما في ذلك النقص في الأطعمة المغذية وممارسة العزلة (Chaupadi)؛
	(هـ) تتخذ، من أجل القضاء على مشكلة هبوط الرحم، تدابير وقائية مثل الحصول على ما يكفي من خدمات تنظيم الأسرة والتوعية والتدريب الوقائي في إطار برامج قائمة بالفعل للأمومة المأمونة، ويكفل التخصيص الكافي من الأموال لإجراء عمليات جراحية تصحيحية جيدة والقيام بزيارات متابعة تحول دون حدوث مضاعفات إثر العملية مثل الناسور وغيره من المشاكل الصحية؛
	(و) تحسين إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض في جميع أرجاء البلد؛
	(ز) تلبي الاحتياجات غير الملباة لمنع الحمل بإعطاء الأولوية لحصول الجميع على مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل والمعلومات والخدمات، بما فيها وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، مع التركيز بشكل خاص على المرأة الريفية والمرأة الفقيرة والفتيات المراهقات.
	العاملات المهاجرات

	33 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد قانون العمالة الخارجية الجديد في عام 2007، فإن القلق ما زال يساورها إزاء حالة العاملات النيباليات المهاجرات، وبخاصة لأن عددا كبيرا من النيباليات لا يحملن وثائق، مما يزيد من تعرضهن للاستغلال الجنسي والعمل القسري وإساءة المعاملة؛ وتشعر كذلك بالقلق لتركزهن في القطاع غير الرسمي؛ ومبادراتهن المحدودة لضمان الحصول على معلومات قبل المغادرة والتدريب على المهارات؛ والافتقار إلى الدعم المؤسسي في كل من الدولة الطرف وفي بلدان العمالة لتعزيز وحماية حقوق العاملات النيباليات المهاجرات.
	34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:
	(أ) تركز على أسباب هجرة المرأة، وعلى إتاحة الفرص للنساء داخل البلاد للعمل أو العمل لحسابهن الخاص وعلى ضمان توفير فرص الحصول على القروض للنساء؛
	(ب) تنشئ آليات لتعزيز إجراءات الهجرة الآمنة وحماية حقوق المرأة وإعمالها في جميع مراحل دورة الهجرة؛
	(ج) تنفذ وترصد توجيه موحد وشامل سابق للرحيل والتدريب على المهارات؛ 
	(د) توقع اتفاقات ثنائية مع بلدان العمالة مقترنة بأحكام تكفي لضمان أمن العاملات المهاجرات وتضع آليات في بلد المقصد للتعامل مع مسألة انتهاك حقوق العاملات المهاجرات أثناء العمل؛
	(هـ) تساعد العاملات المهاجرات اللاتي يلتمسن الانتصاف؛
	(و) تتيح فرص بديلة للعائدات لكسب رزقهن وتعزز إعادة إدماجهن في المجتمع؛
	(ز) تقاضي وتعاقب الأشخاص المشاركين في عمليات توظيف غير قانونية تزيد من الاتجار بالنساء باسم العمل في الخارج.
	النساء المتضررات من النزاع المسلح

	35 - بينما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية على أساس قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) في تشرين الأول/أكتوبر 2010، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق لأن: حالات العنف الجنسي بما فيها الاغتصاب الذي يزعم ارتكابه من جانب كل من قوات الأمن والمقاتلين الماويين أثناء النزاع المسلح لم تخضع للتحقيق وأن الفاعلين لم يقدموا إلى العدالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن قانون التقادم لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب وبغيره من الجرائم الجنسية من شأنه أن يعرقل وصول النساء ضحايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى إلى العدالة أثناء النزاع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الكثيرات من الناجيات من العنف الجنسي أثناء النزاعات يعانين من الاكتئاب التالي للصدمة ومن مشاكل أخرى تتعلق بالصحة العقلية والجسدية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم مشاركة المرأة في عملية السلام وإعادة الإعمار.
	36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:
	(أ) تعطي الأولوية للنظر في مشاريع قوانين تقر إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء وتتأكد من أن اللجان مستقلة وموثوقة وتراعي الفوارق بين الجنسين، وأن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة تتناول مشكلة العنف الجنسي وتولي اهتماماً خاصاً للبعد الاجتماعي والأمني للشهادات العامة لضحايا العنف الجنسي؛
	(ب) تحقق في جميع أعمال العنف بما فيها أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة والمقاتلين الماويين والجهات الخاصة وتحاكمهم وتعاقبهم عن طريق العدالة الانتقالية والإصلاحية، والتأكد من أن تقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب لن يعيق بالتقادم وصول المرأة إلى العدالة؛
	(ج) تشرع في إجراء تحقيق شامل وكامل في ارتكاب الاعتداء الجنسي أثناء النزاعات المسلحة وفترات ما بعد انتهاء النزاع؛
	(د) تتأكد من وصول المرأة إلى القضاء وتوافر المساعدة القانونية وإتاحتها لجميع النساء المتأثرات بالنزاع ولضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع وفترة ما بعد النزاع؛
	(هـ) تؤمن الحماية للضحايا والشهود وتوفر ملاجئ لضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
	(و) تضمن التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية بشأن القرارين 1325 (2000) و 1820 (2008) وحصول ضحايا الجرائم الجنسية على تعويضات مناسبة، وإعادة تأهيلهن وإسداء المشورة لهن؛
	(ز) تنشئ مراكز لإسداء المشورة إلى النساء لمعالجة التجارب المؤلمة، ولا سيما المتعلق منها بالعنف الجنسي، وتوفير إمكانية الوصول الملائم إلى خدمات الرعاية الصحية؛
	(ح) تعزز إدماج النساء/الناجيات وتمثيلهن في مؤسسات وآليات بناء السلام على مستويات صنع القرار ورسم السياسات وتنفيذها.
	النساء اللاتي يعشن في فقر

	37 - مع أن اللجنة ترحب بتنفيذ برامج تنمية المرأة، فإنها لا تزال تعرب عن القلق حيال الظروف المعيشية العامة للنساء اللاتي يعشن في فقر، ولا سيما نساء الريف وربات الأسر، وعدم تمكنهن من الحصول على الأرض وعلى ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود اللازم للطهي والتدفئة. كما تبدي اللجنة القلق إزاء التمييز ضد الطفلة والمرأة في توزيع الغذاء داخل الأسرة. 
	38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تكفل اتباع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية التي ترمي إلى القضاء على الفقر وخفض عدم المساواة بين الجنسين؛ وتشجيع النمو الاقتصادي المستمر ذي القاعدة العريضة؛ ومعالجة الأسباب الهيكلية للفقر داخل الإطار الكامل لتحقيق التنمية المستدامة التي تركز على الناس؛
	(ب) تعزز المبادرات الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، بما في ذلك تعزيز حصولها على الأراضي والقروض وتدريبها على تطوير وإدارة المشاريع المتناهية الصغر، ورصد أثر تلك البرامج؛
	(ج) تكفل وصول النساء على قدم المساواة إلى الموارد والطعام المغذي بالقضاء على الممارسات التمييزية التي تحول دون ذلك، وضمان حقوق امتلاك الأراضي للنساء، وييسر حصول المرأة على المياه الصالحة للشرب والوقود؛
	(د) تُضمّن الحق في غذاء كاف في الدستور الجديد.
	المرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من التمييز

	39 - يساور اللجنة قلقاً عميقاً بشأن الأشكال المتعددة للتمييز ضد الفئات المحرومة من النساء، مثل الأرامل والمعوقات ونساء الداليت والشعوب الأصلية والنساء اللاتي يتعرضن للتمييز بسبب اختلاف في حياتهن الجنسية.
	40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لمكافحة أشكال متعددة من التمييز ضد النساء من مختلف الفئات المحرومة، وذلك بجمع بيانات عن حالة هؤلاء النساء، واعتماد أحكام قانونية وبرامج شاملة لمكافحة حالات متعددة من التمييز، بما في ذلك حملات التوعية الجماهيرية وزيادة الوعي والتي تشرك وسائط الإعلام وزعماء المجتمع المحلي والزعماء الدينيين.
	طالبات اللجوء واللاجئات

	41 - تعرب اللجنة عن القلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم معلومات كافية عن سياستها القومية إزاء طلبات ملتمسي اللجوء وضعف طالبات اللجوء واللاجئين من النساء والفتيات من البلدان المجاورة.
	42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن سياستها القومية بشأن الطلبات المقدمة من طالبات اللجوء واللاجئات في نيبال؛
	(ب) تكفل وجود بيئة مواتية وسياسة حساسة لنوع الجنس للتعامل مع طلبات ملتمسات اللجوء وتهيئة بيئة مواتية لملتمسات اللجوء واللاجئات للإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي؛
	(ج) تولي اهتماما خاصا لحالة ضعف طالبات اللجوء واللاجئات.
	التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية

	43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة الزواج المبكر رغم الأحكام القانونية التي تحظر الممارسة؛ ووجود أحكام قانونية تمييزية تتعلق بحق الابنة المتزوجة في الميراث غير المتكافئ؛ ووجود حكمين قانونيين متناقضين، يقر كلاهما بالجمع بين زوجتين ويجرماه؛ وعدم وجود تشريعات واضحة تنص على حصة متساوية في جميع الممتلكات الزوجية عند انحلال الزواج.
	44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تطبق الحد الأدنى للسن القانونية للزواج المحدد بـ 20 عاماً، وتتخذ تدابير في جميع أنحاء البلاد للتوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر على تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها، ولا سيما حقيها في الصحة والتعليم؛
	(ب) تتخذ تدابير قانونية تكفل للمرأة والرجل حقوقا متساوية في الميراث؛
	(ج) تقوم دون تأخير بوضع مشروع القانون الذي يلغي الحكم الذي يجيز تعدد الزوجات، والذي يجري العمل على إعداده، لكي تعتبر حالات تعدد الزوجات باطلة؛
	(د) تتأكد من أن المرأة والرجل يُمنحان، في القانون وفي الممارسة العملية، حقوقاً متساوية في تقاسم جميع الممتلكات الزوجية عند انحلال الزواج.
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

	45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقاً للامتثال التام لمبادئ باريس وأن تواصل اللجنة تعزيز تعاونها مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال.
	تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	46 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية الذي يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 
	النشر 

	47 - تطلب اللجنة نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع في نيبال لجعل السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء الجمعية التأسيسية والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وخطوات إضافية يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر مستوى المجتمع المحلي. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع يشمل على الأخص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	التصديق على معاهدات أخرى 

	48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولهذا، تشجع اللجنة حكومة نيبال على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 
	متابعة الملاحظات الختامية 

	49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 36 أعلاه. 
	المساعدة التقنية

	50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها، في مجالات تشمل بناء القدرات، مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وشعبة الإحصاء بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيبال.
	إعداد التقرير التالي وتاريخه

	51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها التالي وأن تستشير مجموعة متنوعة من النساء ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.
	52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري التالي وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس في تموز/يوليه 2015.
	53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة رئيسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات محددة، والتي تم إقرارها في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) و (Corr.1 ويتعين تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير بشأن معاهدة محددة والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، في كانون الثاني/يناير 2008، مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والمتعلق بوثيقة رئيسية موحدة. وهي تشكل معا المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تقتصر الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على 40 صفحة وألا تتعدى الوثيقة الرئيسية العادية المستكملة 80 صفحة.

